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)VJ-2020-407( :القرار رقم

)9038-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب – ضريبـة القيمـة المضافـة – تقييـم ضريبي – إعادة التقييم – المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية 
– غرامات – غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ – غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم للربـع 
الثانـي مـن عـام 2018م وفـرض غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي 
السـداد – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى حداثة نظـام ضريبة القيمـة المضافة، وبأنها 
كانـت فـي صـدد الخـروج مـن السـوق لخسـارتها؛ حيـث قامـت بشـطب السـجل التجاري – 
بالنسـبة  للضريبـة  الخاضعـة  المحليـة  المبيعـات  ببنـد  يتعلـق  فيمـا  بأنـه  الهيئـة  أجابـت 
ن وجود مبيعات لم تُفصح عنها المدعية، بناءً على معلومات نقاط  الأساسية؛ حيث تبيَّ
البيع التابعة للمدعية لدى مؤسسـة النقد العربي السـعودي؛ ونظرًا لوجود اختلاف في 
د في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم  قيمة الضريبة المستحقة، التي لم تُسدَّ
ت النصوص النظامية على أن للهيئة  إقرار ضريبي خاطئ، وغرامة التأخير في السداد – دلَّ
إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه – كل 
ب عليه خطأ في احتسـاب الضريبة أقل  ا خاطئًا ترتَّ مت إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ مدعية قدَّ
مـن المسـتحق يجـب معاقبتهـا بغرامـة تقديم إقـرار ضريبي خاطئ المقـررة نظامًا – عدم 
سـداد المدعيـة الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبـي الخاطـئ يجـب 
معاقبتها بغرامة التأخير في السـداد المقررة نظامًا – ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم 
الأدلـة الماديـة المعتبـرة؛ ممـا يؤيـد ادعاءها ما تبرر به عـدم الإقرار عن مبيعاتها بإقرارها 
للفتـرة محـل النـزاع طبقًـا لنقاط بيعها المسـجلة ببيانات مؤسسـة النقد السـعودي، وأن 
المدعيـة لـم تُفصـح عـن المبيعـات الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، وصحـة إعـادة 
التقييـم محـل الدعـوى؛ ممـا تـرى معه الدائـرة أن المدعية لم تتخذ كافـة الإجراءات التي 
تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وأن الخطـأ في تقديـم الإقرار، نتج عنه تأخير في السـداد. 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من  مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

القيمـة المضافـة  المـادة  )1/26(، و)1/42(، و)43(، و)2/2( مـن نظـام ضريبـة   -
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

القيمـة  ضريبـة  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن  و)1/59(  )2/62/أ/ب(،  المـادة   -
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/15م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم )V-2019-9038( بتاريخ 2019/11/18م. الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…( بموجب هويـة وطنية رقم )…( وبصفته مالك  تتلخَّ
نت اعتراضه على التقييم  م بلائحة دعوى تضمَّ المؤسسة )…( سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
النهائـي للربـع الثانـي مـن عـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي 
السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويُطالِـب بإلغاء قرار المدعـى عليها وإلغاء 
الغرامات، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولًا: 
الدفـوع الموضوعيـة: 1- بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية: 
م المدعي إقراره عن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثاني لعام 2018م؛ حيث أدرج  قدَّ
في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )159,000( 
ريـال، وبإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة من قِبَل الهيئة، تـم إخضاع إيرادات لم يُفصح عنها 
بمبلـغ وقـدره )274,642( ريـالًا بعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى مؤسسـة النقـد )نقاط 
البيع الخاصة بالمدعي(؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل الهيئة )433,642.90( 
القيمـة  لنظـام ضريبـة  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن   )14( المـادة  إلـى  اسـتنادًا  ريـالًا؛ وذلـك 
المضافـة، التـي نصـت علـى أنـه »دون الإخـلال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغـراض 
تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تُفـرَض الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع 
والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة …«. 2- بند المشتريات 
الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية: وفيما يتعلق بما يطالب بـه المدعي بزيادة مبلغ 
المشتريات، نفيدكم بأن الهيئة لم تَقُم بتعديل بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة 
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الأساسـية؛ حيـث قامـت باعتمـاد مبلـغ المشـتريات الـذي أقـر عنـه المدعـي، وفـي حـال 
وُجـدت مدخـلات لـم يُقِـر عنهـا المدعـي فـي الفترة محل الاعتـراض، فيمكنه اسـتنادًا إلى 
أحـكام المـادة )49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافـة بخصم ضريبة 
المدخلات في فترة ضريبة لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد في أي فترة تقع بعد 
م، تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم  الخمـس سـنوات تقويميـة. 3- بنـاءً علـى مـا تقـدَّ
الإقرار؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
ـا خاطئًـا، أو قـام  ـت علـى أنـه: »يُعاقَـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ التـي نصَّ
بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة 
عليـه ونتـج عـن ذلـك خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعادل 
)%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. )ج( ما يخص غرامة التأخير 
ن للهيئة عدم  فـي السـداد: بعـد مراجعـة إقـرار المدعي عـن الربع الثاني لعـام 2018م، تبيَّ
صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفًا، وهو ما نتج 
د فـي الميعاد النظامي،  عنـه وجـود اختـلاف فـي قيمة الضريبة المسـتحقة التي لم تُسـدَّ
وبنـاءً علـى ذلـك، تـم فـرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر اللاحقـة للفترة الضريبية 
محـل الاعتـراض، كمـا تـم توضيحه آنفًا، وذلـك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأربعين من 
د الضريبة  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنه: »يُعاقَب كل من لم يُسـدِّ
المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )%5( من قيمـة الضريبة غير 
ا: الطلبات: بناءً على ما  المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. ثانيًّ
سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب من اللجنـة الموقرة الحكم برد الدعـوى«. وبعرض مذكرة الرد 
علـى المدعيـة، أجابـت: »أولًا: الدفـع الشـكلي: حيـث يعلـم الجميـع بـأن إجـراء القيمـة 
المضافـة إجـراء جديـد علينـا، ولا نعـرف التعامـل معـه، وحيـث إنـه مـن بداية عـام 2018م 
ونحن بصدد الخروج من السـوق؛ وذلك للخسـارة الكبيرة التي تعرضنا إليها، ولكن لعدم 
وجود أحد يسـتلم المحل تم الاسـتمرار إلى أن وُجد شـخص يأخذ المحل بالمديونية التي 
عليها. وفي نهاية الربع الأول من عام 2019م بدأنا بتسـليم المحل وشـطب السـجلات، 
وهذا دليل على صدق كلامنا، وليس تهربًا من دفع القيمة المضافة. ثانيًا: الطلبات: رد 

جميع المبالغ التي تم أخذها بغير حق«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/15م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عـن طريق 
الاتصـال المرئـي، فـي تمـام السـاعة الخامسـة والخمـس والأربعيـن دقيقة مسـاءً، للنظر 
في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى 
حضـر )…( أصالـةً عـن نفسـه بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، وحضـر )…( بصفتـه ممثـلًا 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )…( وتاريخ 1441/05/19هـ، 
الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أجاب 
جـان الضريبية والتمسـك بما ورد  وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامة للِّ
فيهـا، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عن رده، أجاب بالتمسـك بما جـاء في مذكرة الرد، 

وطلب رد الدعوى.
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ا يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه، قررت  وبسؤال الطرفين عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة  من حيث الشـكل؛ ولمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم للربـع الثاني من عام 2018م، وإلغـاء غرامتي الخطأ 
في تقديم الإقرار والتأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعَـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
مـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/11/18م،  غـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/11/11م، وقدَّ تبلَّ
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
م منه أمام الجهــة  ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صدر ضـده قرار بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
ا  أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعـوى بذلك قد اسـتوفت نواحيها الشـكلية؛ ممَّ

ن معه قبول الدعوى شكلًا. يتعيَّ

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بإعـادة التقييـم للربـع الثاني مـن عام 2018م وفـرض غرامتي الخطأ 
في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبة بالنسبة الأساسية، استنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )السادسة والعشرين( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أن:« للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي 
للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه«، واستنادًا إلى الفقرة )1( 
مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنـص على أنه: 
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يُعاقَـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك 
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خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«، واستنادًا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من 
د الضريبة  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي تنـص علـى أنـه: »يُعاقَب كل من لم يُسـدِّ
المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )%5( من قيمـة الضريبة غير 
د عنـه الضريبـة«؛ وذلك لمخالفتهـا أحكام  المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدَّ
الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة التي تنـص على أنه: 
ـق الضريبـة بنسـبة أساسـية قدرهـا )5 %( مـن قيمـة التوريد أو الاسـتيراد، ما لم يرد  »تُطبَّ
نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر –بناءً على أحكام النظام واللائحة– على التوريد ذاته«، 
ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )2/أ-ب( مـن المادة )الثانية والسـتين( مـن اللائحة التنفيذية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »إضافةً إلى المعلومات المطلوبة 
بموجـب المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب في النمـوذج المعتمد من 
قِبَلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة: أ- القيمة 
الإجمالية لجميع توريدات السـلع والخدمات الخاضعة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفر 
التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريـدات. ب- 
القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة 
وإجمالـي ضريبـة المدخـلات المخصومـة«؛ ولمخالفتهـا أحـكام الفقـرة )1( مـن المـادة 
)التاسـعة والخمسـين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمـة المضافة التي نصت 
علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليه عن 
الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة 

الضريبية«.

ح عنها  وباطـلاع الدائـرة علـى كافـة المسـتندات المرفقـة، اتضح أنـه توجد مبالغ لـم تصرِّ
المدعيـة فـي إقرارهـا الضريبـي الخـاص بالربع الثاني من عام 2018م؛ حيث قامت بتعديل 
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية في إشـعار التقييم النهائي بناءً 
على نقاط بيع المدعية الواردة إلى المدعى عليها من مؤسسة النقد العربي السعودي، 
وأوضحـت المدعيـة فـي لائحـة دعواها حداثة نظام ضريبة القيمة المضافة، وأنها كانت 
في صدد الخروج من السوق لخسارتها؛ حيث قامت بشطب السجل التجاري، الذي يتضح 
منه أنه سـجل فرعي عن أحد أنشـطة المدعية، وأن تاريخ شـطبه يأتي بعد فترة التقييم 
محـل الخـلاف، فمـا ذكرتْـه مـن دفوع لا يلغـي مخالفتها لأحكام النظـام واللائحة؛ وحيث 
ـا مـن الدفـوع المدعومـة بالأدلـة مـا تبـرر بـه عـدم الإقـرار عـن  إن المدعيـة لـم تقـدم أيًّ
مبيعاتها بإقرارها للفترة محل النزاع طبقًا لنقاط بيعها المسجلة ببيانات مؤسسة النقد 
السـعودي، وأن المدعيـة لـم تُفصـح عـن المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية 
بمبلـغ وقـدره )274,642( ريـالًا، تـرى الدائـرة صحـة إجـراء المدعـى عليهـا بإعـادة التقييـم 

للفترة محل الاعتراض.

وأما ما يخص غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخير في السداد، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى؛ مما ترى معه الدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات 
التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وبمـا أن الخطـأ فـي تقديم الإقرار نتج عنـه تأخير في 
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السـداد، ممـا دعـا المدعـى عليهـا لفـرض غرامتي الخطأ فـي تقديم الإقـرار بغرامة تعادل 
)%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، والتأخير في السداد بمعدل 
)%5( عـن كل شـهر أو جـزء منـه. وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، تـرى الدائرة صحة قـرار المدعى 
عليها في فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد، استنادًا إلى 
الفقـرة )1( مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( والمـادة )الثالثـة والأربعين( مـن نظام ضريبة 

القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )…( لصاحبهـا )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يخـص   -
التقييم النهائي للربع الثاني من عام 2018م.

رفـض اعتـراض المدعيـة )…( لصاحبهـا )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

رفـض اعتـراض المدعيـة )…( لصاحبهـا )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة التأخير في السداد.

دت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/13م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خـلال )30( يومًـا مـن 
ـا  مه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


